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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون
) دراسة مقارنة( 

باحث أ.عثمان عبدالعظيم النور

المستخلص :
تنــاول هــذا البحــث أســباب التصفيــة الاختياريــة في الفقــه الإســامي 

والقانــون الســوداني. تــأتي أهميــة الموضــوع في التعريــف بأســباب التصفيــة الاختيارية 

بــن الفقــه والقانــون وتجميــع مــا تناثــر مــن شــتات موضــوع التصفيــة الاختياريــة 

بالمقارنــة بــن الفقــه والقانــون في مرجــع واحــد، والأهميــة الواقعيــة لهــذا الموضــوع 

لتعلقــه بالأزمــات الماليــة المعــاصرة المتغــرة، وحاجــة الــركات التجاريــة له. يهــدف 

البحــث إلى تبيــن أســباب تصفيــة الشركــة اختياريـًـا في القانــون الســوداني بالمقارنة مع 

الفقــه الإســامي، وإيــراد الإجــراءات المتبعــة في تصفيــة الــركات في الفقــه والقانــون، 

وذكــر أســباب القســمة الاختياريــة بين الفقــه والقانون. مشكلــــــة البحــــــث تكمن 

ــه  ــن الفق ــركات م ــة لل ــة الاختياري ــباب التصفي ــف أس ــل تختل ــن ه ــة ع في الإجاب

والقانــون؟ ومــا إجــراءات تصفيــة الــركات في الفقــه الإســامي والتــي نــصَّ عليهــا 

القانــون الســوداني؟ انتهــج البحــث المنهج الوصــــفي التحليلــــي الاســتقرائي والمقارن. 

ــن  ــركات لســنة )1935م )مســتمدًا م ــون ال ــا: قان ــج أهمه ــص البحــث إلى نتائ خل

قانــون الــركات لســنة ( 1919م( ولم يــراعِ الاختلافــات الاجتماعيــة والعقائديــة وذلك 

ــة  ــد بنســبة مئوي ــازة بفوائ ــا، والســاح للــركات لإصــدار أســهم ممت ــه للرب بإباحت

محــددة وإلــزام المســاهمين بدفــع فوائــد عــن تأخرهــم في ســداد قيمــة الأســهم، وقــد 

تمــت معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول الأحــكام القضائيــة لســنة )1992م(. وأن 

للدائنــن الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة في النــزاع حــول التصفيــة الاختياريــة ســوءا 

ــق  ــرار يصــدره يتعل ــه، أو الطعــن في أي ق ــاً ل ــي، أو تعــن بدي ــب عــزل المصف بطل

بالتصفيــة الاختياريــة أو التصفيــة تحــت إشراف المحكمــة. وأوصى البحــث بتوصيــات 
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ــا الســنوية في  ــن أرباحه ــة لوضــع نســبة م ــزم الشرك ــا. ضرورة وجــود نصــوص تل ــدة منه ع

ــات  ــك بشــفافية في البني ــق ذل ــا وتطبي ــه أرباحه ــه، وتحقــق من ــة المجتمــع وتعمــل في تنمي

ــا كــا هــو الحــال في  التحتيــة. وضــع نصــوص تجعــل مــن المصفــي الرســمي موظفًــا حكوميً

ــتيفائه  ــه واس ــه بواجبات ــى قيام ــة تطمــن ع ــل المحكم ــا يجع ــة، م ــة القانوني بعــض الأنظم

للــروط المقــررة قانونًــا مــن ناحيتــي الخــرة والتأهيــل.

Abstract:
This research deals with the reasons for voluntary 

liquidation in Islamic jurisprudence and Sudanese law. 
The importance of the topic comes in defining the reasons 
for voluntary liquidation between jurisprudence and law 
and compiling what was scattered from the diaspora of the 
subject of voluntary liquidation in comparison between 
jurisprudence and law in one reference, and the realistic 
importance of this topic because of its connection to the 
changing contemporary financial crises, and the need of 
commercial companies for it. The research aims to clarify 
the reasons for the voluntary liquidation of the company in 
Sudanese law in comparison with Islamic jurisprudence, 
and the procedures followed in the liquidation of 
companies in jurisprudence and law, and the reasons for 
voluntary division between jurisprudence and law.The 
research problem lies in answering the question: Do the 
reasons for voluntary liquidation of companies differ 
from jurisprudence and law? What are the procedures for 
liquidating companies in Islamic jurisprudence, which 
are stipulated by Sudanese law? The research adopted 
the descriptive, inductive, and comparative method. The 
research concluded with the most important results: The 
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Companies Law of 1935 AD (derived from the Companies 
Law of 1919 AD) and did not take into account social 
and ideological differences by permitting usury, allowing 
companies to issue preferred shares with interest at a specified 
percentage and obligating shareholders to pay interest for their 
late payment of the value of the shares. This was addressed 
by the issuance of the Judicial Judgments Law of the year 
1992 AD. And that the creditors have the right to resort to the 
court in the dispute over the voluntary liquidation, whether 
by requesting the liquidator’s dismissal, or appointing a 
replacement for him, or challenging any decision issued by 
him related to the voluntary liquidation or liquidation under 
the supervision of the court. The research recommended 
several recommendations, including: The necessity of having 
texts that oblige the company to put a percentage of its annual 
profits in the development of the community and work in it, 
and to verify its profits and to implement this transparently 
in the infrastructure. Establishing texts that make the official 
liquidator a government employee, as is the case in some legal 
systems, which makes the court reassure that he performs his 
duties and that he meets the legally established conditions in 
terms of experience and qualification.

مقدمة : 
الحمــد للــه رب العالمــن وأفضــل صــاة وأتــم تســليم عــى الهــادي الأمــن رســول رب 

العالمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعين. 

ــة  ــة قانوني ــع بأهلي ــن تتمت ــخاص الاعتيادي ــن الأش ــخصًا م ــا ش ــة بصفته  إنَّ الشرك

ــك  ــا في ذل ــل تحمــل الالتزامــات مثله ــا مــن اكتســاب الحقــوق، وبالمقاب تتمكــن مــن خلاله

الشــخص الطبيعــي، وعــى ذلــك فــإنَّ الشركــة لهــا نقطــة بدايــة تولــد فيهــا ويكــون بالتســجيل 
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في الســجل التجــاري، كــا أنَّ لهــا نقطــة نهايــة تتصفــى بهــا أو تتحــول بهــا الشركة.والشركــة 

بهــذه الشــخصية القانونيــة يخــول لهــا كافــة التصرفــات التــي يقــوم بهــا الأفــراد العاديــن مــن 

بيــع وشراء وإجــارة وغيرهــا. كــا يمكــن أن تكــون مدعيًــا أو مدعًــى عليــه إذا مــا دخلــت في 

نــزاع مــع أطــراف أخــرى.

تتعــرض الــركات للربــح والخســارة، والثانيــة تجعــل حيــاة الشركــة مهــددة بالــزوال 

بالتصفيــة كــا هــو الحــال إذ أصبحــت غــر قــادرة عــى تســديد التزاماتهــا، أو لا تملــك ســيولة 

نقديــة لتســيير أعمالهــا التشــغيلية، أو لديهــا عجــز في رأس مالهــا العامل.كــا وأنَّ التصفيــة 

واجبــة بقــوة القانــون في جميــع أنــواع الــركات التــي امتلكــت مقومــات وجودهــا وعملهــا 

وأتيــح لهــا ممارســة نشــاطها المســجل بهــا. 
الدراسات السابقة: 

تصفيــة الــركات التجاريــة، مذكــرة ماجســتير للباحــث / رحــاني عــادل، جامعــة محمــد  	.1

ــون  ــب القصــور في القان ــه جوان ــاول الباحــث في ــاف، المغــرب، ســنة )2015م(، تن بوضي

ــة. ــات التصفي ــري في عملي الجزائ

الآثــار المترتبــة عــى تصفيــة الــركات المســاهمة، رســالة ماجســتير للباحــث / ســعد ثابت  	.2

ــة والمحاســبية  ــار القانوني ــاول الباحــث بعــض الآث ــالي )2017م(، تن مرشــود، جامعــة دي

عــى تصفيــة الــركات المســاهمة في القانــون العراقــي.
أسباب التصفية الاختيارية في الفقه الإسلامي: 

تعريف القسمة في الفقه الإسلامي ومشروعيتها :
تعريف التصفية والقسمة في الفقه الإسلامي:

ــة  ــراً أنَّ التصفي ــا، معت ــا وثيقً ــة والقســمة ربطً ــن التصفي ــدي ب ــه التقلي ــط الفق رب

هــي العمليــة الممهــدة للقســمة، وأنَّــه لا محــل للتصفيــة إن لم تكــن هنــاك قســمة تليهــا، أي 

لا محــل للتصفيــة إذا انتهــت الحاجــة إليهــا كــا لــو اجتمعــت الحصــص في يــد شريــك واحــد، 

وأخــذ عــى عاتقــه تســديد ديــون الشركــة، أو إذا اندمجــت الشركــة بشركــة أخــرى، أو نقلــت 

إليهــا رأس مالهــا.)1( 
 تعريف التصفية:	

فالتصفيــة – بحســب هــذا الــرأي – رخصــة مقــرة في مصلحــة الــركاء الذيــن يبقــى 

ــود  ــة، ويع ــة الاختياري ــل الصف ــة ب ــة الإلزامي ــا صف ــي له ــالي فه ــم، وبالت ــم في أيديه زمامه
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للــركاء أن يقــرروا إجــراء القســمة فــور انقضــاء الشركــة، مــن دون اللجــوء إلى التصفيــة، عــى 

أن يبقــى لدائنــي الشركــة حــق الاعــراض عــى القســمة إذا أضرَّت بحقوقهــم، وقــد اعتمــد 

القضــاء الفرنــي حلــولً مطابقــة لهــذا الــرأي. 

في حــن نظــر الفقــه الحديــث إلى التصفيــة كعمليــة غــر مرتبطــة بالقســمة، لكنهــا 

ضرورة يحتمهــا انقضــاء الشركــة، وهــي تهــدف أساسًــا إلى تمكــن دائنــي الشركــة مــن الحصــول 

عــى حقوقهــم؛ لأنَّ مصلحــة الدائنــن تتقــدم عــى مصلحــة الــركاء الذيــن تعنيهــم القســمة.

)2( ولذلــك تعــد القســمة لازمــة وضروريــة، مــا دام يترتــب عــى الشركــة المنحلــة ديونـًـا للغــر، 

وروابــط قائمــة معهــم، فــا تتــم التصفيــة وتنتهــي إلا بانقضــاء هــذه الروابــط جميعًــا.
تعريف القسمة:  

 والقســمة لغــة: هــي إفــراز النصيــب، أو التفريــق)3(. وشرعًــا لهــا تعاريــف متقاربــة 

عنــد الفقهــاء، فقــال الحنفيــة: القســمة: جمــع نصيــب شــائع في مكان معــنّ، أو مخصــوص)4(، 

وعرفتهــا المــادة )1114( مجلــة بقولهــا: »القســمة: هــي تعيــن الحصــة الشــائعة، يعنــي إفــراز 

ــارة عــن  ــل«،  أو هــي عب ــوزن والكي ــذرع وال ــا كال ــاس م ــن بعــض بمقي ــا م الحصــص بعضه

إفــراز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، ومبادلــة بعــض ببعــض؛ لأنَّ نصيــب كل شريــك أو ملكــه 

ــزء  ــه ج ــع في حصت ــمة، وق ــت القس ــإذا حدث ــوم، ف ــيء المقس ــزاء ال ــع أج ــر في جمي منت

ــن الشريكــن  ــة ب ــم المبادل ــه شــائعًا في كل الأجــزاء، فتت ــوك لصاحب ــه، وجــزء ممل ــوك ل ممل

ــه)5(. ــب صاحب ــف نصي ــو نص ــوض: وه ــه بع ــف نصيب ــن نص ــا ع ــد منه ــازل كل واح  بتن

ومعنــى المبادلــة أي )أخــذ عــوض حقــه( واضــح في القســمة الرضائيــة، أمــا القســمة الجبريــة 

فتحــدث بنــاء عــى طلــب الشريكــن للقــاضي، يتضمــن رضاهــا بالمبادلــة. فالقســمة تتضمــن 

معنــى المبادلــة؛ لأن مــا يــؤول لأحدهــا، بعضــه كان لــه، وبعضــه كان لصاحبــه، فهــو يأخــذه 

عوضًــا عــا يبقــى مــن حقــه في نصيــب صاحبــه، فــكان ذلــك مبادلــة مــن وجــه، وإفــرازاً مــن 

وجــه، والإفــراز هــو الظاهــر في المكيــات والموزونــات لعــدم التفــاوت، والمبادلــة هــي الظاهــر 

في غــر المكيــل والمــوزون للتفــاوت، ويجــوز الإجبــار عــى المبادلــة كــا في بيــع مــال المديــن.
وعــرف المالكيــة القســمة بمــا يقــارب تعريــف الحنفيــة، فقالــوا: هــي تعيــن نصيــب كل شريك 
ــه، مــع بقــاء  ــو كان التعيــن باختصــاص تــرف فيــا عــن ل في مشــاع )عقــار أو غــره(، ول

الشركــة في الــذات.
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

 وهــذا التعريــف يشــمل عندهــم أنــواع القســمة الثلاثــة: قســمة المهايــأة، وقســمة 

المراضــاة، وقســمة القرعــة)6(. وعرفهــا الشــافعية والحنابلــة  بأوضــح تعريــف، فقالوا: القســمة: 
ــره. )7( ــل أو غ ــاء بالكي ــة الأنصب ــا، بتجزئ ــا عنه ــض، وإفرازه ــن بع ــاء ع ــض الأنصب ــز بع تميي

والقســمة عنــد الفقهــاء يــراد بهــا معرفــة وتمييــز الحقــوق الشــائعة بــأن يتعــن نصيــب كل 

شريــك في المشــاع قبــل القســمة )8(. 
مشروعية القسمة: 

أجمــع العلــاء عــى جــواز القســمة لثبــوت شرعيتهــا في القــرآن والســنة: أمــا القــرآن 

ــرٌَ ﴾ )9(. يــدل عــى جــواز  ــمْ كُلُّ شِبٍْ مُحْتَ ــاَءَ قِسْــمَةٌ بيَْنَهُ ــمْ أنََّ الْ فقولــه تعــالى: ﴿وَنبَِّئهُْ

ــىٰ وَالمَْسَــاكيُِن  ــرْبَٰ وَاليَْتاَمَ ــو القُْ ــمَةَ أوُلُ ــه ســبحانه: ﴿وَإذَِا حَــرََ القِْسْ ــأة، وقول قســمة المهاي

نْــهُ﴾ )10(، الــوارد في قســمة التركــة، وقولــه ســبحانه في قســمة الغنائــم: ﴿وَاعْلمَُــوا  فاَرْزقُوُهُــم مِّ

ــن  ــس ع ــذا الخم ــم ه ــولِ.. ﴾ )11(، ولا يعل ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ للَِّ ءٍ فَ ــن شَْ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ َ أنََّ

الأربعــة الأخــاس المســتحقة للغانمــن إلا بالقســمة. وأمــا مــن الســنة : فقــد قســم النبــي - 

- غنائــم خيــر وحنــن بــن الغانمــن، وقســم المواريــث)12(،  مــا يــدل عــى الإباحــة. ويؤيده 
حاجــة النــاس إلى القســمة ليتمكــن كل واحــد مــن الــركاء مــن التــرف المســتقل في حصتــه، 

وليتخلــص مــن ســوء المشــاركة، وكــرة الأيــدي)13(. وقــد نــص الفقهــاء في تــولي أمــر القســمة 

ــة  ــة الشرك ــوم بتصفي ــامًا يق ــا أو قسَّ ــركاء مصفيً ــن ال ــوز أن يع ــوا : » يج ــة فقال والتصفي

ــامًا للشركــة بنــاء عــى طلــب الــركاء أو  وقســمتها، كــا يجــوز للقــاضي أن يعــن مصفيًــا قسَّ

أحدهــم؛ لأنَّ القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء، مــن حيــث أنَّــه يتــم بــه قطــع المنازعــات، 

ومــن جملــة ذلــك قســمة الأمــوال المشــركة، ســواء أكانــت ميراثـًـا أم بعقــد الشركــة، ولا يتــم 

ــام للشركــة ». )14( واشــرطوا في القاســم أن يكــون ذكــراً حــرًّا عــدلً  ذلــك إلا بتعيــن مصــفٍّ قسَّ

ــا ســميعًا بصــراً ناطقًــا عالمـًـاً بالمســاحة والحســاب؛ لــي يحصــل الغــرض مــن  مســلمً ضابطً

ــا إذا  عملــه، وهــذه الــروط تلــزم في المصفــي القاســم إذا كان معينًــا مــن قبــل القــاضي، أمَّ

ــل عنهــم، وقــد  ــك؛ لأنَّ المصفــي القاســم وكي ــل الــركاء فــا يشــرط ذل ــا مــن قب كان معينً

ــال مــن ســهم  ــت الم ــن بي ــك.)15( وتكــون أجــرة المصفــي م ــم ذل ــه فله ــه عــى حال رضــوا ب

المصالــح ؛ لأن عملــه مــن جملــة المصالــح العامــة، فــإن تعــذر أخــذ أجرتــه مــن بيــت المــال 

فأجرتــه عــى الــركاء، وكذلــك إذا اســتأجروه، وتكــون الأجــرة موزعــة عــى الــركاء بحســب 

حصصهــم في رأس مــال الشركــة، وعنــد بعــض الفقهــاء أن الأجــرة تكــون عــى الــرؤوس؛ لأن 
العمــل في النصيــب القليــل كالعمــل في الكثــر. )16(
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د. عثمان عبد العظيم النور

أنواع القسمة وشروطها وكيفيتها عند الفقهاء:
أنواع القسمة:

ــب  ــن جان ــمة م ــر إلى القس ــب ينظ ــة، إذ كل مذه ــب الفقهي ــواع في المذاه ــمة أن القس

ــان: ــمة نوع ــة)17( : القس فقال الحنفي

11  قســمة جبريــة: وهــي التــي يتولاهــا القــاضي، بطلــب أحــد الــركاء. ولــو قســم القــاضي .

أو نائبــه بالقرعــة، فليــس لبعــض الــركاء الإبــاء بعــد خــروج بعــض الســهام )18(.

22 قســمة رضائيــة: وهــي التــي يفعلهــا الــركاء بالــراضي، وهــي تعتــر عقــدًا مــن العقــود، .

ركنهــا ككل عقــد: هــو الإيجــاب والقبــول، ومحلهــا: العــن المشــركة التــي يجــوز الاتفــاق 

عــى قســمتها. )19( وكل واحــد منهــا عــى نوعــن:

أ  قســمة تفريــق أو فــرد:  وهــي تخصيــص كل شريــك بحصــة جزئيــة معينــة مــن المــال 	.

ــة، يختــص كل واحــد منهــم بنصــف  ــرة بــن شريكــن أو ثلاث المشــرك، كقســمة دار كب

أو بثلــث. وهــي تحــدث في كل مــا لا ضرر في تبعيضــه بالشريكــن كالمكيــل، والمــوزون، 

والعــددي المتقــارب، ســواء قســمة رضــا أو قســمة جــر.

ب ــون 	. ــى حــدة، كأن يك ــن ع ــك في ع ــب كل شري ــع نصي ــع:  وهــي أن يجم  قســمة جم

ــة  ــا بكمي ــص أحده ــى أن يخت ــان، ع ــن، فيتقاس ــن شريك ــا ب ــرك أقطانً ــيء المش ال

منهــا والآخــر بالباقــي. وهــي جائــزة في جنــس واحــد، ولا تجــوز في جنســن مختلفــن، 

فتصــح في المثليــات وهــي المكيــات، والموزونــات، والعدديــات المتقاربــة كأصنــاف 

ــوزون، والمــذروع والعــددي كالحنطــة  ــل، والم ــن المكي الحنطــة، ولا تصــح في جنســن م

ــراد  ــن أف ــئ واليواقيــت. وتصــح ب ــوز، واللآل ــد، والجــوز والل والشــعير، والقطــن والحدي

الإبــل، أو أفــراد البقــر، أو أفــراد الغنــم، أي في ضمــن الجنــس الواحــد، والتفــاوت القليــل 

ــس،  ــاف الجن ــم، لاخت ــر وغن ــن بق ــل، أو ب ــل وإب ــن خي ــح ب ــدم  ولا تص ــق بالع ملح

فيتــرر أحدهــا. ولا تقســم الــدور والأراضي المتعــددة عنــد أبي حنيفــة قســمة جمــع؛ 

ــن دار ودار، وأرض وأرض، بســبب اختــاف  ــا للــرر؛ لوجــود التفــاوت الفاحــش ب منعً

ــن : تجــوز قســمة  ــد الصاحب ــن. وعن ــر في حكــم جنســن مختلف ــاع، فتعت ــاء والبق البن

الــدور والأراضي قســمة جمــع، ويعــدل مــا فيهــا مــن التفــاوت بالقيمــة. ولا تقســم الــدار 

والضيعــة )الأرض(، أو الــدار والحانــوت المشــركتان قســمة جمــع باتفــاق الحنفيــة، بــل 

يقســم كل واحــد عــى حــدة؛ لاختــاف الجنــس )20( وقال الحنابلة،كــا قــال الحنفيــة )21(: 

القســمة نوعــان:
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

ــوض  ــا ضرر، ورد ع ــي فيه ــم: وهــي الت ــركاء كله ــراضٍ: لا تجــوز إلا برضــا ال قســمة ت 	.1

مــن أحدهــا عــى الآخــر، كالــدور الصغــرة، والحــام والطاحــون الصغيريــن، والدكاكــن 

اللطــاف الضيقــة. ولا إجبــار فيهــا، فــإن طلــب أحــد الشريكــن قســمة بعضهــا في مقابلــة 

بعــض، لم يجــر الآخــر؛ لأنَّ كل عــن منهــا تختــص باســم وصــورة. وهــي تشــبه قســمة 

ــمه بالأجــزاء، أو  ــن قسَْ ــا لا يمك ــوا: كل م ــة قال ــل أن الحنابل ــد الشــافعية، بدلي ــرد عن ال

التعديــل، لا يقســم بغــر رضــا الــركاء كلهــم. وحكــم قســمة الــراضي كالبيــع، أي كــا 

قــال الشــافعية؛ لأنَّ صاحــب الزائــد بــذل المــال عوضًــا عــا حصــل لــه مــن حــق شريكــه، 

وهــذا هــو البيــع، والبيــع محصــور فيــا يقابــل الــرد )أي العــوض الــذي رد مــن أحدهــا 

عــى الآخــر( وإفــراز في الباقــي، كــا تبــن في صفــة القســمة. وإذا كانــت هــذه القســمة 

بيعًــا، فــا يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في البيــع، ولا يجــر عليهــا الممتنــع منهــا، لحديــث ابــن 

ــا: »لا ضرر ولا ضرار«)22(. ــاس مرفوعً عب

قســمة الإجبــار : مــا لا ضرر فيهــا عــى الشريكــن، ولا على أحدهــا، ولا رد عــوض، كأرض  	.2

ــة، وبســتان ودار كبــرة، ودكان واســع ونحوهــا، ســواء أكانــت متســاوية  واســعة وقريب

الأجــزاء أم لا.

وتحــدث إن أمكــن قســمتها بتعديــل الســهام مــن غــر شيء يجعــل معهــا، فــإن لم يمكــن 

تعديــل الســهام إلا بجعــل شيء معهــا، فــا إجبــار، لأنــه معاوضــة، فــا يجــر عليهــا مــن امتنــع 

منهــا، كســائر المعاوضــات. ومــن أمثلتهــا: قســمة مكيــل أو مــوزون مــن جنــس واحــد، كدهــن 

مــن زيــت وســرج وغيرهــا، ولــن ودبــس وخــل وتمــر وعنــب ونحوهــا، وســائر الحبــوب 

والثــار المكيلــة. وإذا طلــب أحــد الــركاء القســمة في المذكــورات وأبى الشريــك الآخــر، أجــر 

الممتنــع، ولــو كان وليًــا عــى صاحــب الحصــة؛ لأنَّــه يتضمــن إزالــة الــرر الحاصــل بالشركــة، 

وحصــول النفــع للشريكــن، فيمكنهــا التــرف بالحصــص، أو الاســتثمار بــأي طريــق يختــاره 

الشريــك. وتجــدر الإشــارة إلى أنــواعٍ أخــرى للقســمة تناولهــا الفقهــاء, ومنهــم المالكيــة وهــي 

قســمة الرقــاب فقالــوا )23(: قســمة الرقــاب أو الأعيــان نوعــان: قســمة مراضــاة وقســمة قرعــة.

ــا هــو  ــيئاً م ــى أن كل واحــد يأخــذ ش ــا ع ــي أن يتراضي أما قســمة المراضــاة : فه

مشــرك بــن الشريكــن، يــرضى بــه بــا قرعــة. وهــي كالبيــع، فمــن رضي بــيء منــه، ملــك 

ذاتــه، وليــس لــه رده إلا بتراضيهــا كالإقالــة، ولا رد فيهــا بالغــن إلا إذا أدخــا بينهــا مقومًــا. 

وتصــح في متحــد الجنــس كالثيــاب، أو في مختلــف الجنــس كثــوب ودابــة. وأما قســمة 

ــا  ــد فيه ــن، ولا ب ــا بالغ ــرد فيه ــع. ف ــركاء، لا بي ــن ال ــاع ب ــق مش ــز ح ــي تميي ــة: فه القرع
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مــن مقــوم، ويجــر عليهــا مــن أباهــا، ولا تكــون إلا فيــا تماثــل أو تجانــس، ولا يجــوز فيهــا 

الجمــع بــن حــظ اثنــن. وقال الشــافعية  )24(: القســمة ثلاثــة أنــواع؛ لأنَّ المقســوم إن تســاوت 

الأنصبــاء منــه صــورة وقيمــة فهــو الأول، وإلا فــإن لم يحتــج إلى رد شيء فالثــاني، وإلا فالثالــث:

قســمة الإفــراز )أو قســمة الأجــزاء أو قســمة المتشــابهات ): وهــي إفــراز حــق كل مــن  	.1

الــركاء، فهــي تمييــز للحــق لا بيــع. وتحــدث فيــا لا ضرر فيــه، كالمثليــات مــن حبــوب 

ودراهــم وأدهــان، ودور متفقــة الأبنيــة، وأرض مســتوية الأجــزاء. ويجــري فيهــا الإجبــار، 

فيلــزم الشريــك بالقســمة بطلــب شريكــه، إذ لا ضرر عليــه فيهــا، فيجــزأ مــا يقســم كيــاً 

ا في المعــدود بعــدد الأنصبــاء إن  في المكيــل، ووزنًــا في المــوزون، وذرعًــا في المــذروع، وعــدًّ

اســتوت. ثــم بعدئــذ يقــرع بــن الأنصبــاء لتعيــن كل نصيــب منهــا لأحــد الــركاء.

قســمة التعديــل للســهام : وهــي أن تعــدل الأنصبــاء المختلفــة بالقيمــة، لتحقيــق  	.2

المســاواة بــن الــركاء، كأرض تختلــف قيمــة أجزائهــا بســبب قــوة إنبــات، أو قــرب مــاء 

ــإذا  ــب. ف ــه عن ــل، وبعض ــه نخ ــتان بعض ــا، كبس ــا فيه ــس م ــف جن ــا، أو يختل ونحوه

كانــت الأرض مناصفــة بــن شريكــن، وكانــت قيمــة ثلثهــا المشــتمل عــى مــا ذكــر كقيمــة 

ــا ســبق.  ــا ك ــرع بينه ــان ســهمً، ويق ــث ســهمً، والثلث ــل الثل ــن، فيجع ــن الباقي الثلث

ويجــري فيهــا الإجبــار، فيلــزم الشريــك بالقســمة بطلــب شريكــه، كــا في النــوع الأول، 

ــل.  ــى التعدي ــك ع ــرديء وحــده، لم يجــر الشري ــد وحــده، وال ــن قســم الجي ــإن أمك ف

ويجــر الشريــكان عــى هــذه القســمة في منقــولات متحــدة القيمــة، مختلفــة الصفــة، 

كثيــاب مــن نــوع واحــد، كــا يجــران عليهــا في نحــو دكاكــن صغــرة متلاصقــة، متماثلــة 

الأعيــان أو الــذوات، للحاجــة إلى القســمة، بخــاف نحــو الدكاكــن الكبــرة، أو الصغــرة 

ــة. غــر المتلاصقــة لشــدة اختــاف الأغــراض، أو المقاصــد باختــاف المحــالّ والأبني

ــي عــن ذات المقســوم، كأن يكــون  ــاج إلى رد مــال أجنب ــي تحت ــرد : وهــي الت قســمة ال 	.3

بأحــد جانبــي الأرض المشــركة بــر أو شــجر مثــاً، لا يمكــن قســمته، فــردّ مــن يأخــذه 

بالقســمة الناتجــة عــن القرعــة قســط قيمــة البــر أو الشــجر. فلــو كانــت قيمــة البــر 

ــار. ــا الإجب ــري فيه ــة. ولا يج ــس مئ ــذ خم ــف، رد الآخ ــه النص ــا، وحصت ــجر ألفً  أو الش

ــن أن  ــه يتب ــا. وب ــران بيعً ــان الآخ ــا، والنوع ــق، لا بيعً ــرازاً للح ــوع الأول إف ــر الن ويعت

ــراض. ــمة ت ــار، وقس ــمة إجب ــان : قس ــان رئيس ــم نوع ــافعية كغيره ــد الش ــمة عن القس
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

شروط القسمة:
ذكــر الفقهــاء ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ شروطًــا لقســمة الــراضي )القســمة الاختياريــة( 

ــوع  ــة موض ــمة الاختياري ــى القس ــط ع ــأختصر فق ــي س ــة؛ إلَّ أنن ــمة الجبري ــا للقس وشروطً

البحــث: 

اشترط الحنفية شروطاً في قسمة التراضي هي ما يأتي )25(: 

أهليــة المتقاســمين : وهــي العقــل فقــط، فــا يجــوز قســمة المجنــون والصبــي الــذي لا  	.1

يعقــل )غــر المميــز(؛ لأنَّ القســمة عقــد مــردد بــن الــرر والنفــع وفيهــا معنــى البيــع، 

فيشــرط فيهــا مــا يشــرط في البيــع. ولا يشــرط البلــوغ عنــد الحنفيــة، فتجــوز قســمة 

الصبــي العاقــل )المميــز( بــإذن وليــه، كــا لا يشــرط الإســام والذكــورة والحريــة لجــواز 

القســمة، فتجــوز قســمة الذمــي والمــرأة والعبــد المكاتــب والمــأذون، لجــواز البيــع منهــم. 

الملــك أو الولايــة: فــا تجــوز القســمة بدونهما.أمــا الملــك: فهــو أن يكــون القاســم مالــكاً  	.2

ــإن لم يكــن المقســوم  ــراضي، ف ــركاء بال ــا يقســمه وقــت القســمة، فيقســمه ال عــن م

مملــوكًا للقاســم، لا تجــوز القســمة؛ لأن القســمة إفــراز بعــض الأنصبــاء، ومبادلــة البعض، 

ــة  ــد الحنفي ــح عن ــه : لا تص ــاء علي ــوك )26(. وبن ــيء الممل ــح إلا في ال ــك لا يص وكل ذل

قســمة الديــون المشــركة قبــل القبــض؛ لأنهــا لا تملــك إلا بالقبــض؛ لأن الديــن في حكــم 

المعــدوم، ووجــوده اعتبــاري، والمقســوم يشــرط فيــه كونــه عينًــا. ويترتــب عليــه أيضًــا أن 

قســمة الفضــولي موقوفــة عــى الإجــازة قــولً أو فعــاً. وأمــا الولايــة: فهــي ولايــة القرابــة 

الماليــة، بــأن يكــون القاســم ذا ولايــة ماليــة عــى الصغــر والمجنــون والمعتــوه، وهــو الأب 

ــه. والقاعــدة في هــذه الولايــة: أن كل مــن لــه ولايــة البيــع، فلــه  ووصيــه، والجــد ووصيّ

ــا وصي  ــة القســمة. وأم ــع، فلهــم ولاي ــة البي ــا، ولهــؤلاء ولاي ــة القســمة، ومــن لا ف ولاي

الأم، ووصي الأخ والعــم، فيقســم المنقــول، دون العقــار؛ لأن لــه ولايــة بيــع المنقــول، دون 

العقــار.ولا يقســم وصي الميــت عــى المــوصى لــه، لانعــدام ولايتــه عليــه، وكــذا لا يقســم 

ــذا لا  ــة. وك ــه كواحــد مــن الورث ــه، لانعــدام ولايتهــم عليهــم؛ لأن المــوصى ل ــة علي الورث

يقســم بعــض الورثــة عــى بعــض، لانعــدام الولايــة فيــا بينهــم.

ــو  ــض القســمة، ل ــب، وتنق ــى غائ ــا تصــح القســمة ع ــم:  ف ــركاء أو نوابه حضــور ال 	.3

ــاضي،  ــمة الق ــا في قس ــراضي. أم ــمة ال ــذا في قس ــب. ه ــم غائ ــركاء، وأحده ــم ال اقتس

ــض. ــمة ولا تنق ــذ القس فتنف

رضــا الــركاء فيــا يقســمونه بأنفســهم : إذا كانــوا مــن أهــل الرضــا أو رضــا مــن يقــوم  	.4
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مقامهــم. فــإن لم يوجــد الرضــا لا تصــح القســمة، فلــو كان في الورثــة صغــر لا وصي لــه، 

أو كبــر غائــب، فاقتســموا فالقســمة باطلــة؛ لأن القســمة فيهــا معنــى البيــع، كــا تقــدم، 

ــراضي، لا  ــع إلا بال ــح البي ــا لا يص ــع، وك ــبه بالبي ــة - أش ــد الحنفي ــا - عن ــمة الرض وقس

تصــح القســمة إلا بــه. وإذا لم يكــن شريــكًا مــن أهــل الرضــا، كالصبــي والمجنــون، قــام 

وليــه أو وصيــه مقامــه. وإذا لم يكــن للصغــر ونحــوه ولٍ ولا وصي، كان موقوفـًـا عــى أمــر 
الحاكــم، فينصــب وصي مــن طــرف الحاكــم ليقســم بمعرفتــه. )27( وكذلــك قــال الشــافعية 

)28(: يشــرط في قســمة الــراضي بأنواعهــا مــن رد وغــره رضــا الــركاء حتــى بعــد خــروج 

القرعــة، ولــو ثبــت بحجــة غلــط أو حيــف في قســمة الإجبــار أو قســمة الــراضي التــي 

ــرد، لم تنقــض؛  ــل أو بال تكــون بالإفــراز، نقضــت القســمة بنوعيهــا، فــإن كانــت بالتعدي

لأنهــا بيــع. 
كيفية القسمة الاختيارية )التراضي( :

ــا  ــي يتبعه ــا الت ــمة وإجراءاته ــة القس ــه ــــــ كيفي ــم الل ــاء ـــــــ رحمه ــان الفقه أب

القاســم، فهــي عنــد الأحنــاف ـــــــ وهــو في تقديــري مجــرد اجتهــاد يتغــر بحســب العصــور 

ــــــ عــى النحــو التــالي: 

يمســح القاســم الأرض، لحفــظ الخريطــة، ورفعها للقــاضي، ويقوّم البناء ليعــرف كل شريك قيمة  	.1

نصيبــه. يفــرز كل نصيــب عــن غــره مــع ارتفاقاتــه مــن طريــق ونحــوه عــى حــدة، ليتحقــق 

معنــى التمييــز والإفــراز تمــام التحقيــق، ويمنــع تعلــق نصيــب كل شريــك بنصيــب الآخــر.

تحدد الأنصباء بالأرقام المتوالية، ويطلق على كل نصيب اسم »السهم«  	.2

تســجل أســاء المتقاســمين في أوراق متســاوية مســتقلة، وتوضــع في وعــاء أو نحــوه، ثــم  	.3

ــة  ــن تهم ــدًا ع ــوب، وبع ــا للقل ــدب والاستحســان؛ تطييبً ــبيل الن ــى س ــم ع ــرع بينه يق

ــالأول،  ــب ب ــهم الملق ــه الس ــمه أولً، فل ــرج اس ــن خ ــركاء، فم ــد ال ــز لأح ــل والتحي المي

ــر الســهام. ــذا... إذا اتحــدت مقادي ــاني، وهك ــا الســهم الث ــن خــرج اســمه ثانيً ويعطــى م

ــاً، لأحدهــم عــرة أســهم، ولآخــر  ــة مث ــن ثلاث ــت ب ــأن كان ــو اختلفــت الســهام ـ ب فل 	.4

خمســة أســهم، ولآخــر ســهم ـ جعلهــا القاســم ســتة عــر ســهمً، وكتــب أســاء 

وتســعة  الأول،  الســهم  أعطــاه  العــرة،  صاحــب  اســم  أولً  خــرج  فــإن  الثلاثــة، 

 متصلــة بــه، لتكــون ســهامه متصلــة مــع بعضهــا، وهكــذا حتــى يتــم التوزيــع.

والقرعــة مندوبــة عنــد الحنفيــة، فلــو عــن القاســم لــكل شريــك نصيبــه، مــن غــر اقــراع، 

جــاز؛ لأن عملــه في معنــى القضــاء، فيملــك إلــزام كل شريــك بنصيبــه.
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آلــة القســمة: المــال المشــرك إن كان مــن المكيــات، فبالكيــل، أو مــن الموزونــات فبالوزن،  	.5
أو مــن العدديــات فبالعــدد، أو مــن الذرعيــات فبالــذراع يصــر تقســيمه.)29(

لــوا ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ في أنــواع المقســوم كالــدور والأرض، والبنــاء، والضيعــة،  وفصَّ 	 

والحانــوت حتــى تطرقــوا لقســمة الطريــق، مــا يطــول الــكلام فيــه. 
القاسم تعيينه، وشروطه، وأجرته، وتعدد القسام:

أولً : تعيين القاسم : 
القاســم : هــو الــذي يمــارس القســمة. وقــد يتــولى الــركاء أنفســهم بالــراضي إجــراء القســمة 

إلا إذا كان فيهــم صغــر فيحتــاج إلى أمــر القــاضي؛ لأنــه لا ولايــة لهــم عليــه، وقــد يعينــون 

وكيــاً عنهــم، وهــو الغالــب، وقــد يعينــه القــاضي. وينــدب للإمــام أو للقــاضي تعيــن قاســم 

دائــم، يـُـرزق مــن بيــت المــال، ليقســم بــا أخــذ أجــر، وهــو أحــب وأولى؛ لأنــه أرفــق بالنــاس 

وأبعــد عــن التهمــة، ولأن القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء؛ لأن بــه يتــم فصــل الخصومــة 

وقطــع المنازعــة، ونفعــه يعــم النــاس، فتكــون كفايتــه في مالهــم، غرمًــا بالغنــم.

فــإن لم يعــن قاســم دائــم، عــن القــاضي قاســاً يقســم بأجــر المثــل عــى حســاب 

المتقاســمين؛ لأن النفــع عائــد لهــم عــى الخصــوص، وبقــدر أجــر مثلــه، كيــا يتحكــم بطلــب 

ــو تعــن  ــه ل ــاس عــى قاســم واحــد؛ لأن ــاضي الن ــه لا يجــر الق ــا أن ــل، ك ــن المث ــادة ع الزي

لتحكــم أيضًــا بالزيــادة عــى أجــر مثلــه. ولا يــرك القــاضي القسّــام يشــركون )تكويــن شركــة 

مثــاً( كيــا يتواضعــوا عــى مغــالاة الأجــر، فيتــرر النــاس )30(، فــإن كونــوا نقابــة عــى النحــو 

الحديــث بــإشراف الحاكــم جــاز؛ لأن الحاكــم يوافــق عــى نظــام النقابــة، ويمنــع المغــالاة.
ثانيًا: شروط القاسم: 

من الشروط التي وضعها الحنفية استحباباً وندباً في القاسم ما يأتي:

ــا أو جاهــاً  ــو كان غــر عــدل، خائنً ــه ل ــا عالمًــا بالقســمة؛ لأن أن يكــون عــدلً أمينً

بأمــور القســمة يخــاف منــه الجــور في القســمة لا يجــوز.أن يكــون معينًــا مــن القــاضي )31(؛ لأن 

قســمة غــره لا تنفــذ عــى الصغــر والغائــب؛ ولأنــه أجمــع لشرائــط الأمانــة. 

المبالغــة في تعديــل الأنصبــاء، والتســوية بــن الســهام، بأقــى الإمــكان؛ لئــا يدخــل 

ــا بــن شريكــن غــر مقســوم مــن الطريــق  القصــور في ســهم. وينبغــي ألا يــدع القاســم حقً

ــركاء إلى  ــض ال ــب بع ــم نصي ــم القاس ــي ألا يض ــن. وينبغ ب إلا إذا لم يمك ــرِّ ــيل وال والمس

ــا. ــاج إلى القســمة ثانيً ــه يحت بعــض، إلا إذا رضــوا بالضــم؛ لأن
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 أن يقــرع بــن الــركاء بعــد الفــراغ مــن القســمة؛ تطييبــاً للنفــوس ولــورود الســنة 

بهــا )32( ؛ ولأن القرعــة أنفــى للتهمــة.

ــاضي ســبعة شروط  ــل الق ــن قب ــة في القاســم المعــن م واشــرط الشــافعية والحنابل

وهــي: الإســام، والبلــوغ، والعقــل، والحريــة، والذكــورة، والعدالــة، وعلــم المســاحة والحســاب؛ 

لأن علمهــا آلــة القســمة. وأضــاف الشــافعية اشــراط الســمع، والبــر، والنطــق، والضبــط، 

إذ لا بــد مــا ذكــر؛ لأن للقاســم ولايــة عــى مــن يقســم لهــم بســبب كــون قســمته ملزمــة، 

ومــن لم تتوافــر فيــه هــذه الــروط، فليــس مــن أهــل الولايــة.

فــإن كان القاســم كافــراً أو فاســقًا أو جاهــاً بالقســمة، لم تلــزم القســمة إلا بــراضي 

الــركاء بهــا، كــا لــو اقتســموا بأنفســهم.

ــا مــن قبــل القــاضي، فــإن تــراضى الــركاء بمــن يقســم  هــذا إذا كان القاســم معينً
ــل عنهــم.)33( ــه وكي بينهــم لم تشــرط الــروط الســابقة، إلا التكليــف؛ لأن

ام:  ثالثاً: تعدد القسَّ

ــمة  ــي في قس ــة: يكف ــال المالكي ــر، وق ــد أو أك ــم واح ــمة بقاس ــراء القس ــح إج ص

القرعــة قاســم واحــد؛ لأن مهمتــه الإخبــار عــن نتيجــة الاقــراع، كالقائــف )العــالم بالأنســاب( 

والطبيــب والمفتــي. ويكتفــى بقاســم واحــد عنــد المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة إن لم يكــن 

ــم أي  ــمة تقوي ــإن كان في القس ــه. ف ــم في حكم ــمه كالحاك ــه في قس ــم؛ لأن ــمة تقوي في القس

تقديــر قيمــة الســلع المشــركة، فــا بــد فيهــا مــن التعــدد عنــد هــؤلاء الفقهــاء، فــا تجــوز 
بأقــل مــن اثنــن؛ لأن التقويــم شــهادة بالقيمــة، ولا بــد في الشــهادة مــن اثنــن. )34(

رابعًا: أجرة القاسم: 
القــاضي،  قبــل  مــن  معينًــا  القاســم  كان  إذا  أنــه  عــى  الفقهــاء  اتفــق 

القســمة  لأن  ســعة؛  فيــه  كان  إذا  المســلمين،  مــال  بيــت  مــن  رزقــه(،  )أو  فأجــره 

ســابقًا. بــان  كــا  النــاس  تعــم  منفعتــه  ولأن  القــاضي؛  عمــل  جنــس   مــن 

ــع  ــم توزي ــل أجــر، فالأجــر عــى الشركاء.ويت ــركاء في مقاب ــار ال ــا إن كان القاســم باختي وأم

ــرؤوس؛ لأن الأجــرة في  ــركاء بحســب العــدد، أو ال ــك عــى ال ــة ومال ــد أبي حنيف الأجــرة عن

مقابــل العمــل، وهــو تمييــز الحصــص، والتمييــز عمــل واحــد؛ لأن تمييــز القليــل مــن الكثــر 
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ــز، وتعــب القاســم في  ــق الحكــم بأصــل التميي ــل، فيتعل ــر مــن القلي ــز الكث ــه تميي هــو بعين

تمييــز النصيــب اليســر كتعبــه في تمييــزه الكبــر، وإذا لم يتفــاوت العمــل، لا تتفــاوت الأجــرة. 

وقــال الصاحبــان والشــافعية والحنابلــة: يتــم توزيــع الأجــرة بقــدر الحصــص أو الأنصبــاء؛ لأن 

العمــل في الكثــر أكــر منــه في القليــل، ولأن الأجــرة كالنفقــة التــي يحتاجهــا الملــك، فتقــدر 

بقــدر الملــك، ويؤيــده أن أجــرة الكيــال والــوزاّن بقــدر الأنصبــاء إجماعًــا، وكــذا ســائر المــؤن 

كأجــرة الراعــي والحمــل والحفــظ وغيرهــا )35(. وهــذا في تقديــري هــو الأولى والأصــح؛ لأنــه 

أعــدل وأرفــق بالنــاس. 
أسباب التصفية في القانون السوداني:
أسباب التصفية في القانون الوضعي:

ــاح التــي يعجــز  ــا ـــــ مــن أجــل تحقيــق الأهــداف والأرب تنشــأ الــركات ـــــ غالبً

كل شريــك عــن تحقيقهــا بمفــرده، فيســعى هــؤلاء الــركاء عــى إبقائهــا صامــدة لتســتمر 

في نشــاطها، لكــن رغــم المجهــودات المبذولــة مــن طــرف أصحابهــا إلا أنــه قــد تقــع عوائــق 

ــت  ــدة ســواء كان ــؤول بعــد م ــة وتحــول دون اســتمرارها، لت ــق نشــاط الشرك وأحــداث تعي

ــة بانقضــاء الــركات،  ــة القانوني ــزوال، وهــو مــا يعــرف مــن الناحي ــة إلى ال قصــرة أم طويل

الــذي يقصــد بــه انحــال الرابطــة القانونيــة التــي تجمــع الــركاء، فحــل الشركــة يعــود إلى 

مجموعــة مــن الأســباب منهــا مــا هــو عــام يــري عــى جميــع الــركات مهــا كان نوعهــا 

ها ) شركات أشــخاص / شركات أمــوال / شركات مختلطــة(، ومنهــا مــا هــو خــاص بنــوع  ومســاَّ

معــن مــن الــركات دون غيرهــا.

إذًا فللتصفيــة أســباب كثــرة تختلــف باختــاف نــوع الشركــة، وبصــورة عامــة فــإن 

أغلــب أســباب التصفيــة الاختياريــة يمكــن حصرهــا فيــا يــي )36(: 

انتهاء المدة المعينة للشركة.  	.1

إتمام الغاية التي تأسست من أجلها. 	.2

3.	 استحالة إتمامها.

اتفاق الشركاء على حل الشركة وتصفيتها. 	.4

وقوع حادث لها نصَّ نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه. 	.5

صدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها أو بتصفيتها. 	.6

في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة أو القانون. 	.7
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ــدة  ــة بم ــت الشرك ــة توقي ــن الوضعي ــازت القوان ــة: أج ــددة للشرك ــدة المح ــاء الم انقض 	-

ــا. ــددة في عقده ــدة المح ــاء الم ــة بانته ــاء الشرك ــى انته ــن ع ــت القوان ــذا نص ــة، وله معين

انتهــاء العمــل الــذي قامــت الشركــة مــن أجلــه : قــد تنشــأ الشركــة للقيــام بعمــل معــن،  	-

أو لغايــة معينــة، فــإذا انتهــى العمــل أو انتهــت الغايــة التــي أنشــئت الشركــة مــن أجــل 

تحقيقهــا، فإنهــا تنحــل بحكــم القانــون بمجــرد انتهــاء العمــل.

هــاك مــال الشركــة: إن رأس مــال الشركــة هــو محــل العقــد فيهــا فــإذا هلــك فــا يمكنهــا  	-

ــاك  ــمل اله ــة يش ــال الشرك ــاك رأس م ــه، وه ــن أجل ــت م ــذي قام ــرض ال ــام بالغ القي

المــادي والهــاك المعنــوي كســحب الرخصــة التــي تتيــح للشركــة القيــام بعملهــا بموجبهــا، 

ــة،  ــن الحكوم ــا م ــوح له ــاز الممن ــحب الامتي ــتغله، أو س ــذي تس ــراع ال ــال الاخ أو إبط

ــد لا  ــة ق ــال الشرك ــرأس م ــادي ل ــاك الم ــد أن اله ــاه. بي ــاطها بمقتض ــاشر نش ــذي تب وال

يترتــب عليــه انتهــاء الشركــة إذا تــم تعويضــه، ويتــم ذلــك باتفــاق الــركاء عــى تعويــض 

مــا هلــك بزيــادة حصتهــم أو بحصــول الشركــة عــى تعويــض مــن شركــة التأمــن عــن 

ــل إن  ــا ب ــع ماله ــك جمي ــاء الشركــة أن يهل ــي هلكــت. ولا يشــرط لانته ــا الت موجوداته

ــن  ــي م ــزء الباق ــتمرار بالج ــتطيع الاس ــث لا تس ــه بحي ــزء من ــاك ج ــي به ــة تنته الشرك

ــاضي  ــي لاســتمرارها يعــود للق ــة الباق ــال الشرك ــة رأس م ــر عــدم كفاي رأســالها، وتقدي

ــة ذات المســؤولية  ــا بالنســبة للشرك ــة البســيطة، أم ــن والتوصي ــة التضام بالنســبة لشرك

ــة  ــارتها ثلاث ــت خس ــا إذا بلغ ــركات الأردني تصفيته ــون ال ــب قان ــد أوج ــدودة فق المح

ــادة رأســالها بمــا لا يقــل عــن نصــف  ــاع رأســالها إلا إذا قــررت الهيئــة العامــة زي أرب

الخســارة, وهــذا الحكــم يــري عــى الشركــة المســاهمة العامــة، وعــى شركــة التوصيــة 

ــة  ــس إدارة الشرك ــى مجل ــب ع ــد أوج ــادي فق ــركات  الاتح ــون ال ــا قان ــهم،  أم بالأس

المســاهمة دعــوة الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة للنظــر في اســتمرار الشركــة أو حلهــا 

إذا بلغــت الخســارة نصــف رأس مــال الشركــة، وهــذا الحكــم يــري عــى الشركــة ذات 

المســؤولية المحــدودة.

-	 إشــهار إفــاس الشركــة: لمــا كانــت الــركات التجاريــة تكتســب صفــة التاجــر باســتثناء 

شركــة المحاصــة فإنهــا تخضــع لأحــكام نظــام الإفــاس. ولكــن هــل يترتــب عــى إشــهار 

ــة انقضاؤهــا؟ إفــاس الشرك

ــة التضامــن بإشــهار إفلاســها   ــاء شرك ــركات الأردني عــى انته ــون ال ــص قان ــد ن لق

ــتثناء  ــخاص - باس ــي أن شركات الأش ــذا يعن ــا، وه ــيطة حكمه ــة البس ــة التوصي ــذ شرك وتأخ
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شركــة المحاصــة - قــد تنتهــي بإفلاســها إلا إذا حصلــت عــى صلــح واقٍ مــن الإفــاس. وقــد 

تعــرض هــذا الاتجــاه لنقــد مــن قبــل بعــض شراح القانــون؛ لأن انتهــاء الشركــة بإفلاســها يــر 

بالدائنــن والــركاء، ذلــك أنــه قــد ينعقــد صلــح واقٍ مــن الإفــاس بــن الشركــة ودائنيهــا مــا 

ــح  ــع؛ لأن الصل ــا، ولكــن هــذا النقــد غــر مقن ــه عــودة الشركــة لممارســة أعماله ــب علي يترت

الواقــي مــن الإفــاس إنمــا يكــون قبــل الحكــم بإشــهار إفــاس الشركــة.

أمــا بالنســبة لــركات الأمــوال الشركــة المســاهمة العامــة، فقــد نصت بعــض القوانين 

عــى انتهائهــا بإشــهار إفلاســها، لكــن قانــون الــركات الأردني وقانــون الــركات الاتحــادي لم 

ينصــا عــى انتهــاء الشركــة المســاهمة العامــة بإفلاســها، رغــم أنهــا نصــا عــى سريــان أحــكام 

ــركات الأردني  ــون ال ــر أن قان ــركات، غ ــواع ال ــع أن ــارة عــى جمي ــون التج ــاس في قان الإف

ــة لتصفيــة الشركــة عجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وفي رأيــي  جعــل مــن الأســباب الإجباري

أن توقــف الشركــة عــن دفــع ديونهــا التجاريــة لاضطــراب في وضعهــا المــادي يدخــل في هــذا 

الســبب، ومعنــى ذلــك أن إفــاس الشركــة يعتــر ســببا مــن أســباب تصفيتهــا الــذي يــؤدي 

بالنتيجــة إلى صــدور حكــم بفســخها، بــل يــرى بعــض شراح القانــون أن إشــهار إفــاس الشركــة 

بحــد ذاتــه يعــد ســببا مــن أســباب انقضــاء الشركــة.

غــر أن بعــض شراح القانــون لا يــرى أن إفــاس شركات الأمــوال يســتتبع حتــى حلهــا، 

فإنــه قــد يبقــى بعــد تســديد الديــون جــزء مــن رأســالها يكفــي لممارســة نشــاطها وعملهــا، 

أمــا إذا لم يبــق مــن رأس مالهــا شيء بعــد تســديد الديــون، أو بقــي جــزء لا يمكنهــا مزاولــة 

أعمالهــا بــه فإنــه يتوجــب حلهــا.

-	 اتفــاق الــركاء عــى حــل الشركــة: إن الــركاء الذين أنشــأوا الشركــة باتفاقهم يســتطيعون 

حلهــا باتفاقهــم أيضــا، وقــد نصــت بعــض القوان ينعــى انقضــاء شركات الأشــخاص باتفــاق 

الــركاء عــى حلهــا، وعــر قانــون الــركات الاتحــادي عــن ذلــك بإجــاع الــركاء عــى 

انتهــاء مدتهــا. أمــا بالنســبة للشركــة المســاهمة العامــة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة 

وشركــة التوصيــة بالأســهم فقــد اشــرط موافقــة أغلبيــة الهيئــة العامــة عــى ذلــك. 

تحــول رأســال الشركــة لشــخص واحــد: إن التشريعــات التــي لا تعــرف ما يســمى بشركة  	-

الرجــل الواحــد تشــرط في الشركــة تعــدد الــركاء، بــل يعتــر تعــدد الــركاء ركــن مــن 

أركانهــا، وإذا أنهــار الركــن انحلــت الشركــة بحكــم القانــون)37(.
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د. عثمان عبد العظيم النور

أسباب التصفية في القانون السوداني وضوابطها:
الفرع الأول: أسباب التصفية:

     لم يختلــف القانــون الســوداني عــن غــره مــن القوانــن الأخــرى في حــالات 

التصفيــة الاختياريــة؛ فقــد حــدد المــرع حــالات التصفيــة الاختياريــة )38(: 

أ أ. انتهــاء المــدة المحــددة ــــــ إن وجــدت ــــــ للشركــة في نظامها العــام، أو وقوع 	.

ــد وقوعــه، وإصــدار  ــا عن ــه نظــام الشركــة عــى حله ــذي نــص علي الحــادث ال

الشركــة في اجتماعهــا العــام قــرارًا يقــي بتصفيتهــا تصفيــة اختياريــة. 

ب ب. إذا قررت الشركة بمقتضى قرار خاص أن تصفي تصفية اختيارية.	.

ج ج. إذا قــررت الشركــة بمقتــى قــرار غــر عــادي أنهــا لا تســتطيع الاســتمرار في 	.

مبــاشرة أعمالهــا بســبب التزاماتهــا وأنــه مــن المستحســن تصفيتهــا )39(. 

ويمكن تفصيل هذه الحالات كالتالي: 

ــى  ــاسي ع ــا الأس ــة أو نظامه ــد الشرك ــص عق ــة : إذا ن ــددة للشرك ــدة المح ــاء الم أولً: انته
ــه بحلــول هــذه المــدة تنقــي الشركــة وتدخــل  مــدة محــددة لعمــل الشركــة؛ فإن
ــة العامــة،  ــرار عــادي يصــدر مــن الجمعي ــة بموجــب ق ــة الاختياري في طــور التصفي
ــص  ــن إلا إذا ن ــن الحاضري ــة م ــة عادي ــرار بأغلبي ــدر الق ــا أن يص ــب هن ــث يج حي
ــة  ــة الاختياري ــراح بالتصفي ــل الاق ــة، وإذا لم يحص ــبة معين ــى نس ــة ع ــام الشرك نظ
عــى النســبة المطلوبــة لإجازتــه يعتــر ذلــك تجديــدًا ضمنيًــا لعقــد الشركــة، وتســتمر 
الشركــة بمقتــى ذلــك، وإذا أغفــل الاجتــاع الســنوي العــام البــت في أمــر التصفيــة 
رغــم انقضــاء المــدة جــاز لأي مســاهم أو الملزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العمومية 

للانعقــاد؛ للنظــر في الاقــراح لانقضــاء المــدة. 
ثانيًــا: وقــوع الحــادث الــذي نــص عليــه نظــام الشركــة عــى حلهــا عنــد وقوعــه: هنــاك 
ــا مــا ينــص  بعــض الــركات تقــوم في ظــروف معينــة؛ لخدمــة غــرض معــن، وغالبً
نظامهــا في هــذه الحالــة عــى انقضائهــا عنــد وقــوع حــادث معــن، مثــل الــركات 
التــي ينــص نظامهــا عــى انقضائهــا عنــد مــوت أحــد الــركاء، وهــي التــي تقــوم 

عــى الاعتبــار الشــخصي مثــل الفــرق الغنائيــة مثــاً. كــا أن بعــض الحكومــات تقــوم 

ــل  ــي مث ــذه، وتنق ــر لتنفي ــروع كب ــل كم ــت في عم ــا رغب ــة إذا م ــن شرك بتكوي

هــذه الــركات بتــام العمــل أو باســتحالته، مثــل شركــة شريــان الشــال، وكذلــك 

شركــة خــزان الحــاداب، وشركــة ترعتــي كنانــة والرهــد. كــا تنقــي الشركــة بهــاك 

أصولهــا أو بعضهــا متــى مــا أصبــح أمــر اســتمرارها مســتحيلً. )40(  
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ــة الشركــة  ــا : يمكــن تصفي ــرار غــر عــادي مــن الشركــة بتصفيتهــا اختياريً ــا: صــدور ق ثالثً

ــك.  ــة يقــي بذل ــة العمومي ــق قــرار غــر عــادي مــن الجمعي ــا عــن طري اختياريً

ــة  ــة التصفي ــة: تدخــل الشرك ــة الاختياري ــة بالتصفي ــن الشرك ــرار خــاص م ــا: صــدور ق رابعً

الاختياريــة بصــدور قــرار خــاص مــن جمعيتهــا العموميــة بتصفيتهــا تصفيــة اختيارية، 

ولم يقيــد القانــون صــدور هــذا القــرار الخــاص بأســباب معينــة، وبالتــالي فإنَّــه يمكــن 

لأي مــن المســاهمين أو الملزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العموميــة للنظــر في الاقتراح 

بالتصفيــة الاختياريــة، ويعــرض الأمــر للتصويــت ويصــدر القــرار الخــاص بالخطــوات 

التــي ذكرتهــا المحكمــة العليــا في قضيــة شركــة الرينــو ضــد مصطفــى عبــد الحميــد 

أبــو العــز)41(، لاعتبــار أن القــرار خــاص وهــي:  

يتقــدم عــدد مــن المســاهمين يحــوزون عــى مــا لا يقــل عــن عــر رأس مــال الشركــة  	.1

ــا. ــة اختياريً ــة الشرك ــادة لتصفي ــوق الع ــاع ف ــوة لاجت ــاطهم بالدع ــع أقس ــوا جمي ودفع

يقوم مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع. 	.2

ــب الدعــوة  ــا؛ جــاز لمقدمــي الطل ــس الإدارة بالدعــوة خــال )21( يومً إذا لم يقــم مجل 	.3

ــب. ــم الطل ــخ إيداعه ــن تاري ــهر م ــال )3( أش ــون خ ــب أن يك ــك، ويج ــهم لذل بأنفس

إذا اكتمــل النصــاب وصــوَّت عــى القــرار 4/3 الأعضــاء الذيــن لهــم حــق التصويــت يتــم  	.4

ــا.  ــا، ولا تزيــد عــن )30( يومً الإعــان عــن اجتــاع آخــر بعــد مــدة لا تقــل عــن )14( يومً

في الاجتــاع الثــاني تتــم إعــادة التصويــت عــى القــرار فــإذا نــال )2/1( الأعضــاء الذيــن  	.5

ــة. ــة الاختياري ــرار خــاص بالتصفي ــة( يصــدر ق ــة عادي ــت )أغلبي ــم حــق التصوي له

يقــوم مجلــس الإدارة خــال )30( يومًــا مــن صــدور القــرار الخــاص، بإيــداع صــورة منــه  	.6

لــدى المســجل التجــاري؛ وإلا فيحكــم عــى الشركــة بالغرامــة عــن كل يــوم تأخــر.
ضوابط التصفية الاختيارية:

لم يحــط قانــون الــركات لســنة )1925م( التصفيــة الاختياريــة بضوابــط محــددة، 

ــه وســيلة لأكل أمــوال  ــز بــن أســبابها المختلفــة، بمــا في ذلــك الإعســار؛ مــا جعل كــا لم يميِّ

النــاس بالباطــل، وطريقًــا ســهلً لأي شركــة متعــرة، ولم يضــع القيــود التــي تحمــي الدائــن.

ــون الــركات لســنة )2015م(، نصــت المــادة )203( عــى  ــك المشــكلات قان ــج تل ولكــن عال

شروط صارمــة لإكــال إجــراءات الأزمــات الاختياريــة، ومــن أهــم تلــك الــروط قيــام أغلبيــة 

أعضــاء المجلــس قبــل شــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار التصفيــة بالتوقيــع عــى إقــرار موثَّــق 
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يؤكــد أن الشركــة قــادرة عــى ســداد جميــع التزاماتهــا الماليــة خــال فــرة لا تتجــاوز العــام 

ــر  ــرة المحــددة يعت ــة في الســداد خــال الف ــة، وفي حــال فشــلت الشرك ــة التصفي ــذ بداي من

أعضــاء المجلــس مرتكبــن جريمــة الإقــرار الــكاذب، ويعاقــب كل منهــم بالســجن لفــرة قــد 
تصــل لســبع ســنوات، كــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة أيضًــا. )42(

يــرط لدخــول الشركــة في التصفيــة الاختياريــة قيــام المســاهمين والأعضــاء في الشركة 

بعمــل إقــرار مشــفوع باليمــن بــأنَّ الشركــة مــا زالــت قــادرة عــى الوفــاء بالتزاماتها.

ــة تجــدر الإشــارة إلى بعــض  وللإقــرار المشــفوع باليمــن مزايــا عظيمــة ومحاســن جمَّ

منهــا، وهــي أنــه:

ــا  ــة؛ لأنه ــة الاختياري ــراءات التصفي ــن إج ــرة م ــركات المع ــتفادة ال ــدم اس ــن ع يضم 	.1

ــا في  ــة يجعله ــة الاختياري ــا التصفي ــنة )1929م(، ودخوله ــاس لس ــون الإف ــع لقان تخض

ــددة  ــط مش ــاس بضواب ــون الإف ــه قان ــذي يحيط ــر ال ــر المع ــن التاج ــل م ــع أفض وض

ــه. ــات إفلاس لإثب

يجعــل الــركاء والمســاهمين ملتزمــن التزامًــا شــخصيًا بالوفــاء بالديــون خــال ســنة  	.2

مــن بــدء التصفيــة الاختياريــة؛ وإلا فيكونــوا مرتكبــن جريمــة جنائيــة بتقديــم 

ــكاذب.  ــرار ال الإق

ــأي حــال ســواء أكان مــن مــال الشركــة أو  ــاء ديونهــم ب يضمــن لدائنــي الشركــة وف 	.3

ــركاء. ــال ال م
الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأفضــل صــاة وأزكى تســليمات عــى نبي 

الرحمــة والــركات نبينــا محمــد ســيد الســادات ومفتــاح الجنــات، صــى اللــه عليــه وســلم 

صلــوات تتعاقــب مــا دامــت الأرض والســموات.

ــون  ــامي والقان ــه الإس ــة في الفق ــة الاختياري ــباب التصفي ــث أس ــذا البح ــاول ه تن

الســوداني، حيــث تنــاول الباحــث أســباب التصفيــة الاختياريــة عنــد الفقهــاء، فتحــدث عــن 

تعريــف القســمة في الفقــه الإســامي ومشروعيتهــا، بالإضافــة إلى أنــواع القســمة، وشروطهــا، 

ــبابها في  ــي، وأس ــون الوضع ــة في القان ــة الاختياري ــباب التصفي ــاء. وأس ــد الفقه ــا عن وكيفيته

ــون الســوداني.  القان
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

النتائج:
وخرج الباحث بعدة نتائج منها : 

ــنة ( 1919م (  ــركات لس ــون ال ــن قان ــتمدًا م ــنة)  1935م ) مس ــركات لس ــون ال قان 	.1

ولم يــراعِ الاختلافــات الاجتماعيــة والعقائديــة وذلــك بإباحتــه للربــا، والســاح للــركات 

لإصــدار أســهم ممتــازة بفوائــد بنســبة مئويــة محــددة وإلــزام المســاهمين بدفــع فوائــد 

عــن تأخرهــم في ســداد قيمــة الأســهم، وقــد تــم معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول 

ــة لســنة )1992م(.  الأحــكام القضائي

للدائنــن الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة في النــزاع حــول التصفيــة الاختياريــة ســوءا بطلب  	.2

عــزل المصفــي،  أو تعيــن بديــاً لــه,  أو الطعــن في أي قــرار يصــدره يتعلــق بالتصفيــة 

الاختياريــة أو التصفيــة تحــت إشراف المحكمــة.

ــة بالإضافــة إلى تســهيل إجــراءات  ــة المحلي ــة، وتدهــور ســعر العمل الضغــوط الاقتصادي 	.3

التصفيــة الاختياريــة يســاعد في اســتغلال ذلــك مــن ضعــاف النفــوس لأكل أمــوال النــاس 

بالباطــل.
التوصيات :  

ــة  ــنوية في تنمي ــا الس ــن أرباحه ــبة م ــع نس ــة لوض ــزم الشرك ــوص تل ــود نص ضرورة وج 	.1

ــات  ــفافية في البني ــك بش ــق ذل ــا وتطبي ــه أرباحه ــق من ــه،  وتحق ــل في ــع وتعم المجتم

ــة. التحتي

وضــع نصــوص تجعــل مــن المصفــي الرســمي موظفًــا حكوميًــا كــا هــو الحــال في بعــض  	.2

ــتيفائه  ــه واس ــه بواجبات ــى قيام ــن ع ــة تطم ــل المحكم ــا يجع ــة، م ــة القانوني الأنظم

ــل. ــرة والتأهي ــي الخ ــن ناحيت ــا م ــررة قانونً ــروط المق لل
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المصادر والمراجع
إلياس ناصيف، تصفية الشركات، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى )2011م(، ص 19. )))

المرجع نفسه، ص 20. )))

التاســعة  ))) الطبعــة  دمشــق،  الفكــر،  دار  وأدلتــه،  الإســامي  الفقــه  للزحيــي، 

4732 /6 2006م(، (

ــة ))) ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــع، دار الكت ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــاني، بدائ الكاس

ــة ) 1406هـــ - 1986( ، 7 / 17.  الثاني

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6/ 4732)))

أبــو الأصَْبَــغ، ديــوان الأحــكام الكــرى أو الإعــام، المحقــق : يحيي مــراد، النــاشر: دار الحديث، )))

القاهــرة، عــام النــر: 1428 هـــ - 2007 م ، ص 544. وانظــر : عبــد الباقــي بــن يوســف بــن 

أحمــد الزرقــاني، شرح الزُّرقــاني عــى مختــر خليــل، ضبطــه : عبــد الســام محمــد أمــن، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة ، بيروت، لبنــان الطبعة الأولى ) 1422 هـــ - 2002 م(، 6 / 351. 

وانظــر : أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد اللــه الكشــناوي ، شرح إرشــاد الســالك في مذهــب 

إمــام الأئمــة مالــك، النــاشر: دار الفكــر، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة، د.ط، 3 / 46. 

حاشــية الباجــوري عــى ابــن قاســم: 351/ 2، المغنــي : 114/ 9، البهــوتي،  كشــاف القنــاع )))

عــن مــن الإقنــاع، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د. ث  364/ 6.

الحطــاب، مواهــب الجليــل، المحقــق : زكريــا عمــرات، النــاشر : دار عــالم الكتــب، طبعــة )))

ســنة )1423هـــ - 2003م (،  7 / 398 ، نهايــة المحتــاج إلى شرح ألفــاظ المنهــاج، للرمــي، 

دار الفكــر، بــروت، طبعــة ســنة ) 1984م( ، 8 / 269.

سورة القمر، الآية )54(.)))

سورة النساء، الآية )8(.)1))

سورة الأنفال، الآية )41(.)1))
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ــد )1)) ــق : محم ــة، المحق ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي ــي، نص ــث في :  الزيع ــع الأحادي راج

ــة الإســامية،  ــة للثقاف ــروت، و دار القبل ــر،  ب ــة والن ــان للطباع ــة، مؤسســة الري عوام

ــة الأولى ) 1418هـــ- 1997م(، 178/ 4. ــدة، الطبع ج

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4733.)1))

ــراث )1)) ــاء ال ــة المبتــدي، تحقيــق : طــال يوســف، دار إحي ــة شرح بداي ــاني، الهداي الميرغين

ــروت، د. ط، 4 / 31. ــربي، ب الع

الرمــي، نهايــة المحتــاج إلى شرح ألفــاظ المنهــاج، مرجــع ســابق،  8 / 269، فتــح الوهــاب )1))

بــرح منهــاج الطــاب، لزكريــا الأنصــاري، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــر، طبعــة 

ســنة ) 1414هــــ - 1994م( ، 2/ 217 . 

نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، للرملي، مرجع سابق،  8 / 270)1))

ــد، دار )1)) ــن محم ــد حس ــق : محم ــع، تحقي ــول الشرائ ــعٍ في أص ــول البدائ ــاري، فص الفن

الكتــب العلميــة، بــروت, الطبعــة الأولى ) 1427هـــ - 2006م(،  19/ 7 - 22.

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4737.)1))

وهي التي نعبِّ عنها بالقسمة الاختيارية. )1))

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4738.)2))

كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، مرجع سابق، 6 /-364 369.)2))

رواه أحمــد وابــن ماجــه والدارقطنــي، قــال النــووي: حديــث حســن، ولــه طــرق يقــوي )2))

بعضهــا بعضًــا.

القوانين الفقهية، لابن جزي الكلبي، د. ث، ص 284 وما بعدها.)2))

البجيرمــي الشــافعي، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )2))

الطبعــة الأولى )1417هــ - 1996م(، 3 / 519. 

فصول البدائع في أصول الشرائع، الفناري، مرجع سابق، 22/18.)2))
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د. عثمان عبد العظيم النور

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4743)2))

الحصكفــي، الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار في فقــه مذهــب الإمــام أبي حنيفــة، دار )2))

الفكــر, بــروت، ســنة النــر ) 1386هـــ(  5/ 180.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، مرجع سابق، 4 / 344. )2))

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4751)2))

الحصكفي، مرجع سابق، 5 / 179 .)3))

هذا في القسمة الجبرية أو عن طريقة المحكمة كما في القانون.)3))

روى أحمــد والشــيخان عــن عائشــة: » أن النبــي - صــىّ اللــه عليــه وســلم- كان إذا أراد )3))

أن يخــرج ســفراً أقــرع بــن أزواجــه ، فأيتهــن خــرج ســهمها، خــرج بهــا معــه« )الشــوكاني، 

نيــل الأوطــار، تحقيــق : عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، الطبعــة الأولى ) 

1413هــ - 1993م ( ،  6/  217(. 

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4760.)3))

الشرح الكبير: 500/ 3.  كشاف القناع: 373/ 6 وما بعدها.)3))

فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع، الفنــاري، مرجــع ســابق، 19/ 7،  القوانــن الفقهيــة: )3))

ص 286 ، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب، البجيرمــي، مرجــع ســابق، 4 / 340، 

ــاع : 6 / 372.  ــاف القن كش

الــركات )3)) المــادة ) 259(، وقانــون  الــركات الأردني لســنة 1997م  : قانــون  انظــر 

.)437( المــادة  الجزائــري،  المــدني  والقانــون   ،)183( المــادة  لســنة 1964م،  الفلســطيني 

الــركات )3)) المــادة ) 259(، وقانــون  الــركات الأردني لســنة 1997م  : قانــون  انظــر 

.)437( المــادة  الجزائــري،  المــدني  والقانــون   ،)183( المــادة  لســنة 1964م،  الفلســطيني 

قانــون الــركات لســنة 1925م، المــادة )194(،  تقابــل المــادة )202( مــن قانــون الشركات )3))

2015م  لسنة 
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

تكوين وانقضاء الشركة، علي محمد بخيت، مرجع سابق، ص 251. )3))

المجلة القضائية لسنة 1984م، ص  188. )4))

د. عبــد اللــه إدريــس، ورقــة بعنــوان: التعليــق عــى قانــون الــركات لســنة )2015م(، )4))

ــة في صياغــة العقــود والتفــاوض وتســوية المنازعــات، جامعــة  ــدورة المهني مقدمــة في ال

النيلــن – كليــة القانــون، بالتعــاون مــع المركــز الســوداني للتوفيــق والتحكيــم، الفــرة مــن 

8/22 – 9/6 / 2015م.


